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 بسم الله الرحمان الرحيم

 

 ؛حترمالسيد الرئيس الم

 ؛سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ات والسادة المستشارون المحترمون السيد

 

 لجنة أعدته الذي التقرير الموقر مجلسنا على أعرض أن يشرفني

 يقض ي قانون  قرح دراستها لم بمناسبة الإنسان، وحقوق  والتشريع العدل

)المقدم من  الأسرة مدونةبمثابة  70.03القانون رقم  15 المادة وتتميم بتغييح

 .الفريق الاشرحاكي(

 يناير 06 بتاريخ المنعقد اجتماعها في القانون  هذا ح رمق اللجنة تدارست

 اللجنة، لرئيس الثاني الخليفة العبادي الحسين السيد برئاسة ،2021

 .العدل وزير محمد بن عبد القادر السيد وبحضور 

الفريق رئيس   عبد الحميد فاتيحي السيد تولى الاجتماع، بداية وفي       

 النظام من 206 المادة لمقتضيات طبقا القانون، هذا ح رمق تقديم الاشرحاكي 

التشريعات وكافة المقتضيات  أكد على أن، حيث المستشارين لمجلس الداخلي

يتعين أن القانونية المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج 

على تنزيلها تنزيلا  أن يتم العملمع المقتضيات الدستورية، و تنسجم 

يساهم في تسهيل وتيسيح ممارسة هذه الفئة من المواطنين مما  ،ديمقراطيا

لقانونية والتعاقدية، وخاصة تلك ذات الطبيعة لحقوقهم وتنفيذ الرزاماتهم ا

من  16المدنية والشخصية، طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 
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الدستور التي تنص على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات 

 اطنين المغاربة المقيمين بالخارج.والمو 

من  15وفي هذا السياق أفاد أن الممارسة والتطبيق العملي لمقتضيات المادة  

بالاختصاص المكاني لإيداع نسخ  تتعلق أبانت عن إشكالاتمدونة الأسرة 

بالمرافق القنصلية للمملكة في  داخل أجل ثلاثة أشهر، عقود الزواج المدنية

كون دائما محلا للسكنى ي الذي لا ،التابع لها محل إبرام العقد ،بلدان الإقامة

صعوبات تعوق تنفيذ الالرزامات القانونية عنه حتب ر، وهو ما يوالإقامة

المنصوص عليها في هذه المادة، خاصة على مستوى تسجيل عقود الزواج 

حسب القوانين الجاري بها العمل في بلدان  ،المدنية التي أبرموها أو يبحمونها

 الإقامة داخل الآجال المطلوبة.

ا تثمين خلاله من أوضح بكلمة العدل وزير السيد تقدم لك،ذ وبعد

تحقيقها، وأكد في هذا الصدد  الرامية إلىهذه المبادرة التشريعية والأهداف 

حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي مع كافة المبادرات التشريعية التي 

أن هذا المقرح  يندرج في  مبحزا ن،ييتقدم بها السيدات والسادة المستشار 

سياق تحقيق الانسجام بين النصوص التشريعية المتعلقة بالوضعيات 

، التي 2011الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج وبين مقتضيات دستور سنة 

تولي أهمية صريحة لحقوق هذه الفئة من المواطنين في جميع المجالات 

قتصادية، وخاصة منها مقتضيات السياسية والمدنية والاجتماعية والا

تيسيح ل، وهو ما يحتم تنزيلها تنزيلا ديمقراطيا لدستور ا من 16الفصل 

وتنفيذ الرزاماتها القانونية والتعاقدية، وخاصة  ،ممارسة هذه الفئة لحقوقها

وذلك بتعديل النصوص التي  ،منها تلك التي تحمل طبيعة مدنية وشخصية

 .من مدونة الأسرة 15المادة  ومنها مقتضيات ،تتناقض مع هذا الهدف
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 عبح السيد الوزير عن رأيه الإيجابي بخصوص ،ذاتهالسياق  فيو

ضافة هذا المقتض ى الذي يتعلق بإمكانية إيداع نسخ عقود الزواج بالمصالح إ

القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل، على 

ت بموجب الدورية المشرحكة اعتبار أن هذا المقتض ى معمول به منذ سنوا

، التي نصت على قبول إيداع نسخة من عقد 2016غشت  30بتاريخ  352عدد 

الزواج المبحم وفق الإجراءات الإدارية لبلد الإقامة بالمصالح القنصلية التابع 

لها محل إبرام العقد، أو بالمصالح القنصلية التابع لدائرة نفوذها محل إقامة 

 الإيداع بعد مرور ثلاثة أشهر من إبرام العقد. ولو تم هذا  ،الزوجين

إضافة كلمة "المغربيات" إلى المادة أن  بشأنوفي نفس الاتجاه، أفاد 

بالنسبة أوضح و ية اللغوية تشمل الذكور والإناث، عبارة "المغاربة" من الناح

حاجة تشريعية لا  أنلمقرح  إضافة عبارة "سواء شخصيا أو بواسطة وكيل" 

 ،بصفة شخصية لإيداعل عدم اشرحاط النصعلى اعتبار  ،لتنصيص عليهل

القانونية قى قائمة طبقا للقواعد وأن إمكانية الإيداع بواسطة وكيل تب

 .العامة
 

 ؛المحترمالسيد الرئيس 

 ؛سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ات والسادة المستشارون المحترمون السيد
 

 القانون، هذا ح رمق أهمية على المستشارون والسادة السيدات أجمع

من مدونة الأسرة، وأكدت جميع  15يقض ي بتغييح وتتميم المادة  الذي

تساهم في سالمداخلات على تبني هذا المقرح  الذي يشكل إضافة نوعية 
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لرزاماتهم وتنفيذ ا ،تسهيل وتيسيح ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقهم

 القانونية والتعاقدية.

نقاش قانوني رصين انصب أساسا حول جدوى التنصيص  وبعد

الإمكانية اللغوية لاستعمال لفظ المغربيات و لصريح للإيداع بواسطة وكيل، ا

 إلى جانب المغاربة، تم الاتفاق على صيغة مقرح  القانون التالية:

يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد "

أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه،  إقامتهم،

بالمصالح القنصلية المغربية التابعة لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل 

 أو محل إبرام العقد.

على عقود الزواج المبحمة، من  ضاأيالفقرة الأولى أعلاه  امكحأتسري 

قبل تاريخ نشر هذا  دان الإقامة،لطرف المغاربة حسب القانون المحلي لب

 ." القانون بالجريدة الرسمية

القانون  من 15 المادة وتتميم بتغييح يقض ي قانون  ح رمق عرض وعند

معدلا  اللجنة عليه وافقت للتصويت، الأسرة مدونةبمثابة  70.03رقم 

 .بالإجماع
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القـانون كما أحيل على    قترحم
 اللجنة  
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 السيد الوزير    كلمة
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وافقت  القـانون كما    قترحم
  عليه اللجنة معدلا
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 70.03من القانون رقم  15قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة  مقترح

 بمثابة مدونة ال سرة

 

 

 مادة فريدة

بمثابة مدونة  70.03من القانون رقم  15تغير وتتمم على النحو التالي الفقرة ال ولى من المادة 

 3) 1424من ذي الحجة  12بتاريخ  1.04.22الظهير الشريف رقم  الصادر بتنفيذه ال سرة

 :( كما تم تعديله2004فبراير 

قامتهم، أ ن يودعوا نسخة "يجب على المغاربة الذين أ برموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد  اإ

برامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابعة لها محل سكنى  منه داخل أ جل ثلاثة أ شهر من تاريخ اإ

برام العقد.  طالبة أ و طالب التسجيل أ و محل اإ

على عقود الزواج المبرمة، من طرف المغاربة حسب  ضاأ يالفقرة ال ولى أ علاه  محكاأ  تسري 

قامة، ق لدالقانون المحلي لب   بل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية."ان الاإ
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 الملحق: 
  أوراق إثبات الحضور
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